
 قانون المحاماة                   المحاضرة التاسعة 

 نقابة المحامين                 

جدول المحامين  -اولا:  

جدول المحامين هو السجل الاحصائي العام لجميع المحامين في البلاد الذين امتهنوا المحاماة ، ويشمل على 

اسمائهم مرتبة وفقا لتاريخ قيدهم فيه ومحلات اقامتهم وحدود صلاحياتهم وتواريخ تدددرجهم وتيشددير دفعهددم 

تيشددير الاحالددة علددى التقاعددد  ومددن بدلات الاشتراك السنوية والعقوبات المفروضة على من انزلت به كما و

 رفع اسمه من الجدول او استبعد اسمه منه للأسباب القانونية المحددة في قانون المحاماة او في تشريع اخر 

ويسجل اسم المحامي في الجدول بطلب يقدمه الى مجلس النقابة مرفقددا بدده الو ددائم اللازمددة الم بتددة لتددوافر 

جلس ان يبت في الطلددب قبددولا او رفضددا خددلال خمسددة عشددر يومددا التاليددة شروط الانتماء للنقابة وعلى الم

لتقديمه والبت في الطلب يكون اما بالقبول او تيجيل البت فيدده او الددرفي وفددي حددالتي التيجيددل او الددرفي 

يتعين ان يشتمل القرار بذلك اسبابا يبينها المجلس ويكون تيجيل البت في الطلب لددنقف فددي الو ددائم القدمددة 

استكمالها وبالتالي الوفاء بشروط الانتماء للنقابة التي حددها القانون                                     لغري   

اما في حالة الرفي وذلك لتخلف احد الشروط القانونية للتسجيل في الجدول كين يكون مقدم الطلددب قاضدديا 

ة علددى ان يددتم تبليدد  مقدددم الطلددب بقددرار رفددي او من الادعاء العام محالا على التقاعد لبلوغ السن القانوني

التسجيل في جدول المحامين وكذلك رئيس الادعاء العام خلال سددبعة ايددام مددن تدداريخ صدددورر ولمددن تقددرر 

رفي طلبه حم الطعن في قرار المجلس لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تدداريخ تبليغدده 

دة على صيرورة قرار رفي الطلب نهائيا ان يجدد طلبه واذا زالت بالقرار ، كما ان له بعد مضي سنة واح

                                                                              أسباب الرفي خلال السنة المنقضية .

ايددام مددن  اما في حالة قبول طلب التسجيل فيتوجب تبلي  الطالب به وكذلك رئيس الادعاء العام خلال سددبعة

تاريخ صدورر وفي هذر الحالة فان لرئيس الادعاء العام الطعن في قرار قبول تسجيل اسم المحددامي بجدددول 

المحامين لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تدداريخ تبليغدده بددالقرار مبينددا فددي الطعددن الاسددباب 

ان صدددور قددرار مجلددس النقابددة بقبددول الموجبة لنقي القرار المطعون فيه والا كان الطعن مردودا شكلا و

طلب التسجيل في الجدول لا يستتبع اجراء التسجيل بناء عليه الا اذا سدد المحامي رسم التسددجيل المحدددد ، 

كما ان عليه ان يسدد بدل الاشتراك السددنوف فددي الشددهر الاول مددن كددل سددنة فدداذا تخلددف عددن ذلددك لسددنتين 

ولا تعتبر هذر المدة مقضية في المهنة ، فدداذا ر ددب ول المحامين  متتاليتين يعتبر اسمه مستبعد حكما من جد

في العودة الى المحاماة توجب عليه تقديم طلب من جديد للانتماء الى النقابة . ولا يقبل طلب الانتماء المجدد 

 اذا سبم ان استبعد اسمه من الجدول للسبب المتقدم اك ر من مرة الابعد مددرور سددنتين علددى تدداريخ اسددتبعاد

 اسمة للمرة الاخيرة .                                                                                                

 

 



                                                                                                

رس للمهنددة شددرطا مددن شددروط ممارسددة المحامدداة فددان مجلددس فاذا فقد المحامي المسجل في الجدول والمما

النقابة يقرر رفع اسمه من الجدول ولكن ما الحكم اذا واصل من رفع اسمه من الجدول ممارسة المهنة على 

الر م من صدور القرار التيديبي ولم يقدم طلبا لإعادة تسجيل اسمه في الجدول ؟ للإجابة عن هددذا التسددا ل 

ة العراقي لم يبين الحكم في هذر الحالة هو قيام مجلس النقابة بيخبددار الادعدداء العددام بطلددب ان قانون المحاما

ينطبددم عليهددا حكددم تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف باعتبارر قد انتحل صفة المحامي مما يعد جنحددة 

                                     المعدل . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 260المادة )

اما في حالة عدم بت مجلس النقابة في طلب التسجيل في جدول المحامين فاذا انقضت مدة خمسددة واربعددين 

يوما على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر قرار من المجلس بشينه فان ذلك يعتبر بم ابددة قددرار بددالقبول  

فاء رسم التسجيل منه ويتعين قبول ذلك واستيفاء الرسم مما يخول مقدم الطلب ان يبادر الى طلب قبول استي

نظر لان القانون اعتبرر بم ابة قرار بالقبول مما يوجب قبول رسم التسجيل منه وفي هذر الحالة يتوجب تبلي  

رئيس الادعاء العام بالواقعة بالنظر الى كون الطلب قد تم بحكم القانون وللادعاء العام ان يطعن تمييددزا اذا 

موجبددا لددذلك وذلددك خددلال خمسددة عشددر يومددا مددن تدداريخ تبليغدده مددن مجلددس النقابددة بالواقعددة .                   وجددد

  

 الهيئة العامة لنقابة المحامين 

تتيلف النقابة من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين وهددم بددذلك يشددكلون الهيئددة العامددة للنقابددة ، 

المحامين وعند  يابه ينوب عنه وكيل النقابددة فدداذا  دداب الا نددان تكددون الرئاسددة ويراس الهيئة العامة نقيب  

لأكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، والنقابة كيان يتمتع بالشخصددية المعنويددة لدده حددم التملددك والتصددرف فددي 

( 77) الحقوق والاموال مطلقا مركزها بغداد واختصاصات الهيئة العامة لنقابة المحددامين قددد حددددتها المددادة

من قانون المحاماة العراقي وهي مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديم الحسدداب النهددائي للميزانيددة السددابقة 

واقرار الميزانية الجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين والنظر في ش ون المحاماة الددواردة 

        خاب مجلس النقابة وفم احكام هذا القانون .في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها وانت

والهيئة العامة تجتمع اما اجتماعا عاديا وذلك مرة في كل سنتين خلال النصف الاول من شهر كانون ال اني 

لا يقل عن عشرة فددي المائددة او اجتماعا  ير عادف بقرار من مجلس النقابة او بطلب من عدد من المحامين 

ين ويجب في الحالتين تحديد الغاية من عقد هذا الاجتماع على ان يحدددد مجلددس النقابددة من الاعضاء المسجل

في الدعوة اليه جدول اعماله ، وجلس النقابة هو من يقرر موعددد الاجتمدداع العددادف والددذف يجددب ان يكددون 

لددول خلال النصف الاول من شهر كانون ال اني وان بعلن عنه في ا نين من الصحف المحليددة وذلددك قبددل ح

أجل الاجتماع بخمسة عشر يوما ،فاذا لم يتم الاعلان اوان المجلس لم يقرر اصلا تحديد موعدددر فددان الهيئددة 

 العامة يجب ات تجتمع في اليوم السادس عشر من شهر كانون ال اني ، اما في حالة الاجتماع  ير العادف 

 

 



 

قيه الطلب من العدددد المحدددد مددن المحددامين فان المجلس يقرر تحديد موعد عقدر في اول جلسة يعقدها ا ر تل

على ان لا يتجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بعقد الاجتماع  ير العادف ،  فددان 

تلقى المجلس الطلب ولم يحدد موعدا لعقد  الاجتماع  ير العددادف للهيئددة العامددة تددولى وزيددر العدددل تحديددد 

                                                                                                            موعد لذلك  

ويختلف النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الهيئة العامة في حالة الاجتماع العادف والاجتماع  ير العادف 

عنه في حالة الاجتماع  ير العادف الذف يقرر بناء على طلب عدد من المقرر بناء على مشيئة مجلس النقابة  

فددي حالددة الاجتمدداع العددادف فددان النصدداب المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين اما 

القانوني يتحقم بحضور خمسة وعشرين بالمائددة مددن مجمددوع الاعضدداء ، فددان لددم يحضددر هددذا العدددد فددان 

الاجتماع ي جل الى اليوم التالي ويعقد مهما كان عدد الحاضرين اما في حالة الاجتماع  ير العادف فدداذا لددم 

جتماع ولا يجوز تجديدر للسبب ذاته الذف دعا الى عقدر ، وتصدر يتوفر النصاب القانوني يصار الى في الا 

القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بيك رية الاصوات ، فاذا تساوت الاصددوات يددرجج الجانددب الددذف فيدده 

      النقيب او من ينوب عنه في رئاسة جلسة الاجتماع                                                           

                                                              

 مجلس نقابة المحامين 

يتولى ش ونها كافة ، ويتيلف المجلس من النقيب وعشددرة مجلس النقابة هو السلطة التنفيذية العليا في النقابة 

، وينتخددب النقيددب  اعضاء اصددليين الددى جانددب خمسددة اعضدداء احتيدداط يحلددون محددل الاعضدداء الاصددليين

( من قددانون المحامدداة العراقددي الشددروط 85والاعضاء الاصليون والاحتياط لمدة سنتين ، وقد حددت المادة)

الواجب توفرها فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا في مجلس النقابة وكذلك الاعضاء الاحتياط وهو ان يكون 

بعقوبة المنع من ممارسة المهنة    التيديبينب المجلس  من بين اعضاء الهيئة العامة وليس محكوما عليه من جا

مدة تزيد على سنة ويزول هذا الشرط اذا كان قد مضى على صدور الحكم  لاث سنوات وان يكون المرشج 

عضوية المجلس سددواء ل عن عشر سنوات وان يكون المرشج للمنصب النقيب قد مارس المحاماة لمدة لا تق

                                        تقل عن خمس سنوات   المهنة لمدة لا  كعضو اصلي او احتياط قد مارس

 

 مهام وصلاحيات مجلس النقابة 

تتم ل صلاحيات واختصاصا مجلس النقابة في تحديد صلاحيات وكيل النقابة وامين الصندوق وامددين السددر 

وفصلهم بموجب قواعد يضددعها مجلددس النقابددة ولدده وتعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتيديبهم  

بموافقة الهيئة العامة ان يخصف لهم راتبا تقاعديا او مكافاة واعددداد ميزانيددة النقابددة عددن السددنتين التدداليتين 

   واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة

 



 

الاشراف على  رف المحامين واختيار من يندبه لإدارتها في  ير بغداد  وتيسيس وادارة نوادف لتصديقها و 

اللجان التي ينف قانون المحاماة على   وتيليفالمحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الداخلية الخاصة بها  

ومنج الاجازة لكاتددب ين المحاماة اعمال النقابة ورفع ش لإنجازواية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ احكامه   تيليفها

 المحامي وسحبها نظير بدل سنوف محدد .                                                                         

 

 


